كان كلامنا المتقدم في التقريب الثالث للإشكال، في الجهة الرابعة، وهي ورود الإشكال في مقام الامتثال، وقلنا: إن قصد امتثال الأمر لا يمكن أن يؤخذ في مقام الامتثال لوجوه، ذكرنا الوجه الأول الذي عن الآخوند الخراساني، والوجه الثاني الذي عن المرزا النائيني، والوجه الثالث الذي أيضاً عن المرزا النائيني، خلاصة الوجه الثالث هو: أن قصد الداعي كيفما كان قصد الداعي كيفما افترض لا يمكن أن يؤخذ في مقام الامتثال، لماذا أيها المرزا؟ يقول لأن قصد الداعي هو السبب في حدوث الإرادة لدى المكلف، فقصد الداعي علة لحصول الإرادة، ومعنى قصد الداعي هو قصد الأمر، لأن الأمر داعي إلى الإتيان بمتعلقه، الأمر يدعو إلى الإتيان بالصلاة، وهذا الأمر قلنا علة لحدوث  الإرادة لدى المكلف للإتيان بالصلاة، فقصد الداعي لا يمكن أن يؤخذ في مقام الامتثال، لأنه علة للإرادة، فلو أخذ في مرتبة المتعلق كجزء أو كشرط من المتعلق لكان المتعلق الذي هو معلول لإرادة المكلف من جهة الفعل، لأن المكلف هو الذي يفعل الصلاة، لكان هذا المعلول للمكلف من هذه الجهة، المعلول هو الصلاة بقصد امتثال أمرها، وقصد الامتثال جزء منها، يلزم منه أن تكون تلك الإرادة للمكلف التي كانت معلولة للأمر، أصبحت هذه الإرادة المعلولة للأمر علة من جهة أخرى لنفس الأمر باعتبار كونه جزءاً من المتعلق، من الصلاة، لأنه أخذ في الصلاة، فلزم تقدم المتأخر أو تأخر المتقدم.

 ناقشنا هذا الوجه بالمناقشة التالية: وقلنا ما معنى قولك: إن قصد الأمر لا يمكن أن يؤخذ في مقام الامتثال؟ هل تريد أيها المرزا أن قصد الأمر الشخصي لايمكن أن يؤخذ؟ قصد الأمر الشخصي، باعتبار أن الداعي الشخصي لهذه الصلاة، فصلاة الظهر بحد ذاتها لها داعي،يقول آت بصلاة الظهر كما شرحنا، هذا الأمر بصلاة الظهر لايمكن أن يؤخذ كجزء من صلاة الظهر أو كشرط لصلاة الظهر في مقام الامتثال لأنه يلزم منه إشكال الدور، هذا قصدك؟ فإذا كان هذا قصدك فنحن نسلم به، ولكننا رددنا عليه فيما تقدم، بأنه لا يؤخذ الأمر الشخصي بصلاة الظهر كجزء أو كشرط في صلاة الظهر، وإنما تكون صلاة الظهر كمتعلق مقتض للداعي، والداعي هو جزء العلة أو شرط للعلة، وبهذا يرتفع الإشكال، نفس الجواب الذي أجبنا به على أخذ قصد امتثال الأمر في الملاك، هنا أيضاً أجاب به الماتن.

ولذلك لاحظوا ماذا يقول الماتن (يحفظه الله)؟ يقول: وفيه أنه إن كان المراد تعلق الإرادة بشخص الداعي الذي هو علة للإرادة فإشكالك أيها المرزا مسلم، إلا أننا قد أجبنا عنه فيما تقدم من أن الداعي المعتبر هو قص كون  العمل جزءاً من الجهة الملحوظة، هذا الجواب، بمعنى أن الجهة الملحوظة هي الإتيان بالمتعلق باعتبار أن قصد الأمر جزء منه.
ثم أن الماتن أعطانا تطبيقاً، قال: مثلاً الداعي لإرادة فعل الصلاة بذاتها، نحن لماذا نأتي بالصلاة؟ لاعتبار كون الصلاة تقتضي امتثال الأمر الإلهي، الداعي لنا للإتيان بالصلاة، يعني المحرك والباعث لنا أننا نريد أن نمتثل أمر الله تبارك وتعالى، أو نجعل الصلاة جزءاً من امتثال أمر الله، لأن أمر الله يتكون من شيئين، الإتيان بذات الصلاة والإتيان بها بقصد امتثال أمرها، إما أن تكون الصلاة ذات المتعلق هو الذي يتحقق به امتثال الأمر الإلهي أو أنه جزء من امتثال الأمر الإلهي.

وبهذا أيضاً دفعنا إشكال المرزا النائيني ببيان قلنا قريب من بيان المرزا نفسه الذي سوف يأتينا، ما هو؟ قلنا عندنا أمر بالمركب، بمعنى عندنا أمر كلي بالإتيان بالصلاة والإتيان بقصد امتثال أمر الصلاة، وهذان الأمران في مرتبة واحدة، بمعنى أنهما في طول الأمر بالإتيان بالصلاة، يعني عندنا أمر متقدم في الرتبة وسابق على هذين الأمرين، يقول لنا: آت بالصلاة بقصد امتثال أمرها، فالصلاة وقصد امتثال أمرها في مرتبة واحدة، وذلك الأمر المتقدم ليس له ربط بهذين الأمرين، باعتبار أن هذين الأمرين في طوله وليس في رتبته، وحينئذ لا يلزم لا تقدم المتأخر ولا تأخر المتقدم، يقول: وهذا اتضح أيضاً في نفس الجهة الأولى التي هي جهة أخذ قصد امتثال الأمر في ملاك الأمر.

إذا كان هذا هو خلاصة لما تقدم، كررناه وأعدناه وأوضحناه، لأن فيه إغلاق وغموض.
الآن نريد أن نقرر وجه الإشكال للميرزا النائيني (يرحمه الله) بحيثية أخرى غير الحيثية المتقدمة التي أجبنا عليها، ونبين أن تقريب الإشكال بهذه الحيثية الثانية مردود، بل كلام المحقق النائيني لا ينهض في جعل الإشكال بهذه الكيفية التي نريد أن نقرب الإشكال بها.

 لعل مراد المحقق النائيني هو امتناع تعلق إرادة المكلف، إرادة المكلف لايمكن أن تتعلق بالأمر بالصلاة حتى وإن كان الأمر بالصلاة ليس هو العلة لإرادة المكلف، فلنفرض أن إرادة المكلف كانت ذاتية من لدن المكلف، ولكن الأمر لا يمكن لإرادة المكلف أن تتعلق بالأمر بالصلاة، يعني أن الأمر بالصلاة لايمكن أن يكون متعلقاً لإرادة المكلف، نقول له: إن كان قصدك هذا فكلامك المتقدم لا ينهض ولا يتم ببيان استحالة تعلق إرادة المكلف بالأمر، كلامك لا دلالة فيه، ما هو الوجه في عدم إمكانية تعلق إرادة المكلف بالأمر، لم تبين وجهاً وجيهاً أيها المحقق النائيني، كلامك السابق كان مسلماً في أنه إن كان تعلق الإرادة بالأمر الشخصي باعتبار أن الإرادة معلولة لهذا الأمر الشخصي يلزم تقدم المتأخر وتأخر المتقدم، ولكن إذا تريد أن تبين أن إرادة المكلف لا يمكن أن تتعلق بالأمر بالصلاة، هذا قصدك؟ فهذا قصدك غير بين وغير واضح وغير تام.

تقريب الإشكال بالوجه الثاني يقول: 

وإن كان المراد ـ المراد من إشكال المحقق النائيني لعدم أخذ قصد امتثال الأمر في مرحلة الامتثال ـ امتناع تعلق الإرادة بالداعي ـ الأمر ـ  وإن لم يكن علة  له، حتى وإن كان الداعي ليس هو العلة لإرادة المكلف، فالدليل الذي أورده المحقق النائيني لا يثبت ذلك ولا ينهض به، بل دليل المحقق النائيني يخالف الوجدان، حيث أننا نعلم إن إرادة المكلف تتعلق بأمر المولى بالإتيان بالصلاة، حيث لا إشكال في أن الداعي قد يقصد ويراد، وإليك هذا المثال، كما يعبر المناطقة والفلاسفة، يقولون: أدل دليل على إمكان الشيء الوقوع، كون الشيء موجوداً، نقول لك: إليك مثالاً تتعلق فيه الإرادة بالأمر، مع أن الأمر غير قربي، ولكن يؤتى به لأجل أمر آخر قربي، ولذلك يقول: حيث لا إشكال في أن الداعي الذي هو الأمر قد يقصد ويراد بإرادة مسببة عن داع آخر، مثل الأمر بغسل الثوب من أجل امتثال أمر آخر، وهو الأمر بالتقرب إلى الله تبارك وتعالى، أليس عندنا أمر يقول لنا (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة)؟ اجعل كل شيء مقرب لك إلى الله تبارك وتعالى، فلو أتيت بغسل الثوب، الذي هو يجب عليك أن تغسل الثوب، لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تأتي بعبادة يشترط فيها طهارة الساتر إلا بعد غسله، فلو غسلت الثوب من أجل أن تتقرب بغسله إلى الله، فأتيت بداعي توصلي من أجل داعي آخر تعبدي، هذا ممكن ويتفق الجميع على إمكانه، فقولك أيها المحقق النائيني إن كان طبعاً، وإلا هو ما قال، فإن كان قولك تقصد استحالة تعلق الإرادة بالداعي، فكلامك قلنا لا ينهض، والدليل على عدم نهوضه أن هذا موجود كثير في الخارج عندنا، تتعلق إرادة المكلف بالداعي من أجل الإتيان بداع آخر تعبدي.

ولذلك يقول: حيث لا إشكال في أن الداعي قد يقصد، هناك أمر بغسل الثوب، ويراد بإرادة مسببة،إنما غسلت هذا الثوب لكوني أنا عندي إرادة أخرى، وهي أن أتقرب بغسلي إلى الله تبارك وتعالى، كالإتيان بالمأمور به التوصلي بقصد الامتثال لأجل تحصيل الثواب على هذا الأمر التوصلي، الذي في الحقيقة على أمر تعبدي يترتب على هذا الأمر التوصلي.

 بل عندنا عليك إشكال نقضي وهو يقول الماتن للمحقق:

 لولا إمكانية تعلق الإرادة من لدن المكلف بالأمر لكان الجواب الذي أجبت به أيها المحقق النائيني غير تام، لأن جواب المحقق النائيني ما هو؟ يعتمد على متمم الجعل، ماذا يقول المحقق النائيني؟ يقول: قصد امتثال الأمر لا يمكن أن يؤخذ لا في مقام الملاك ولا في مقام الامتثال ولا في مقام الخطاب، ولا في مقام الفعلية، المقامات الأربعة، لكن عندنا حل للإشكال بمقاماته الأربعة، ما هو؟ أول أمر يأتينا من الشارع يقول لنا آت بالصلاة، هذا أمر ليس قربياً، لأنه مستحيل أن يؤخذ قصد القربة في هذا الأمر، يعني يقول لنا: امتثل الأمر بقصد امتثال الأمر، قلنا مستحيل على رأي المحقق النائيني، ثم يأتي أمر من عند الله تبارك وتعالى ثاني، يقول ذلك الأمر الأول الذي قلنا لك: آت به، يعني آت بالصلاة اجعله قربة، هذا معنى متمم الجعل، يستحيل أن يقيد أمره الأول بقصد امتثال الأمر، فيأتي بأمر ثاني، وهذا الأمر الثاني يدفع ويطرد الإشكال على رأي المحقق النائيني، وسمى هذا الأمر الثاني المحقق النائيني،سماه بمتمم الجعل، يعني جعل هذه المسألة التي نحن فيها، أخذ قصد الامتثال في مقام الامتثال من صغريات متمم الجعل، تلك قاعدة كلية أينما استحال أخذ القيود الثانوية في الأمر جعل متمم الجعل حلاً للإشكال، يقول له: إذا كان إشكالك ـ كل هذا مبني على الافتراض، وإلا هو ما قال ـ لو كان قصدك أن الاستحالة في أن الإرادة لا يمكن أن تتعلق بالأمر فحتى متمم الجعل لا يفيد يعني حتى جوابك لا يفيد، لأن الإرادة لا يمكن أن تتعلق بالأمر سواءً كان الأمر الأولي أو ثانوي، ولذلك لاحظوا: بل لولا ذلك لامتنع وجود أوامر تعبدية مطلقاً، حتى على إجابة المحقق النائيني حتى مع توجيهه بما سيأتي منه (قدس الله نفسه الزكية) من ابتنائه على تعدد الأمر، الذي سماه متمم الجعل، لأن امتناع 
تعلق الإرادة بالداعي القربي، الإرادة يقول مستحيل أن تتعلق، وقلنا هذا فرض، هو ما قال، قلنا لو قلت أنها مستحيل، لكان أيضاً جوابك أيضاً مردود، ولو ما قلت، فسوف ترجع إلى الإشكال الأول، والإشكال الأول نحن حليناه، فما عندك مندوحة فلن يكون عندك إشكال، سوف ينطرد الإشكال ويحذف من الجهتين.

 لأن الغرض من الأمر، الأمر الثاني، إحداث الداعي العقلي، الأمر الثاني ماذا يقول لك؟ يقول: آت بالأمر الأول قربة إلى الله تعالى، طيب إحداث الداعي العقلي للشيء المستحيل ممكن؟ إذا كانت الإرادة يستحيل أن تتعلق بالأمر القربي فداعي عقلي لا يمكن أن يحدث، لأن العقل لا يدعو إلى الشيء المستحيل وإنما يدعو إلى  الشيء الممكن، ولذلك يقول: لأن الغرض من الأمر، يعني أمر متمم الجعل، الذي هو الأمر الثاني إحداث الداعي العقلي، نحو المأمور به، ويمتنع حدوث الداعي العقلي نحو ما يمتنع  تعلق الإرادة به، الإرادة على هذا الافتراض كان يمتنع أن تتعلق بالأمر.

الماتن عنده جواب إنصافاً لطيف، هذه إلتفاتة جميلة من الماتن، كانت موجودة هذه الإلتفاتة في ثنايا كلمات بعض العلماء، ولكن إنصافاً هي إلتفاتة جميلة، ماذا يقول للمحقق النائيني: يقول له أنت تقول وبعض العلماء أيضاً يقولون يستحيل أخذ قصد امتثال الأمر في المراحل الأربع، كما تقدم، أخذ قصد الامتثال في مقام الامتثال، التي هي مرحلتنا هذه مستحيل، لأنه يلزم منه إشكال الدور، تقدم المتأخر وتأخر المتقدم، ومعنى هذا أن الشيء يكون موجوداً قبل أن يكون موجوداً، يعني يرجع إلى استحالة اجتماع النقيضين في الحقيقة، الدور هو هذا.

 يقول له الماتن: نحن ما نجعل قصد الامتثال جزءاً من الصلاة حتى يأتي إشكال الدور، إشكال الدور متى يأتي؟ لو كان قصد امتثال الأمر، انظروا هذه الصلاة، وهذا قصد الامتثال أصبح جزءاً من الصلاة، في مرتبة الصلاة، فيرد إشكال الدور، لأن هذا قصد الامتثال متأخر فكيف جاء في مرحلة المتقدم، هذا الإشكال يأتي لو كان أخذ قصد امتثال الأمر كجزء من المتعلق، من الصلاة، لكننا لا نقول ذلك، بل عندنا إجابة جميلة ورائعة، قصد امتثال الأمر، هذا قصد امتثال الأمر، قصد امتثال الأمر هذا شرط في الصلاة، وليس جزءاً من الصلاة، وإذا كان شرطاً في الصلاة، حتى وإن كان مستحيلاً، يمكن أن تكون بعض الشروط مستحيلة مع كونها شروطاً في الصلاة، مثلاً: الآن إذا استحال على الإنسان أن يتوجه إلى القبلة، هل يخرج الاستقبال عن كونه شرطاً؟ الشروط حتى لو كانت غير اختيارية يكفي في امتثال المكلف أن يكون المشروط اختيارياً ولايشترط في صحة الامتثال أن يكون أيضاً الشرط اختيارياً، فحتى لو افترضنا أن الشرط وهو أخذ قصد الامتثال في مرحلة الامتثال غير اختياري، خارج عن اختيار المكلف، يكفي فيه كون المشروط وهو المتعلق، الإتيان بالصلاة أمر اختياري.

 أم أمميكيسيييهذه الإجابة يرد عليها إشكال: إن قلت: إذا استحال الشرط استحال المشروط، فإذا كان الشرط مستحيلاً لا يمكن أن يؤخذ فالصلاة أيضاً لا يمكن أن يؤتى بها.

يقول كلا، استحالة الشرط لاتعني استحالة المشروط، وهذه الأمثلة كثيرة ببابك، أليس مطلوباً منك شرط طهارة الساتر في الصلاة، ولكن قد لا يتأتى لك ذلك باعتبار عدم وجود ما يطهر الساتر، ومع ذلك فمستحيل أن يطهر الساتر في هذه الحالة، أو أن تطهر اللباس الساتر لك في صلاتك، ومع ذلك لاينعكس على استحالة المشروط،  الذي هو الصلاة، فليس دائماً استحالة الشرط تعني استحالة المشروط، بل يمكن أن يكون الشرط مستحيلاً والمشروط ممكناً ويؤتى به دون إشكال.

نقرأ إجابة الماتن ونطبقها كما يقولون جزءاً جزءاً:
 على أن هذا الإيراد، إيراد المحقق النائيني وهو استحالة أخذ قصد الامتثال في مقام الامتثال لكونه يلزم منه إشكال الدور، إنما يتوجه لو كان الداعي القربي الذي هو قصد الامتثال جزءاً من الصلاة، من العبادة المأمور بها، حيث يلزم كونه مراداً للمكلف، كالركوع والسجود، كسائر أجزاء المأمور به.

 أما بناءً على أخذ الداعي، يعني أخذ قصد الامتثال شرط فيها، يعني شرط في الصلاة، فمن الظاهر أنه لا يعتبر تعلق الإرادة والاختيار بالشرط، بل يعتبر كون المشروط الذي هو أصل الصلاة أمر اختياري، أما شرط الصلاة لايشترط أن يكون اختيارياً، بل يعتبر كون المشروط اختيارياً مراداً للمكلف، في ظرف تحقق الشرط، كالصلاة إلى القبلة، وإن لم يكن الاستقبال اختيارياً، فعدم تعلق الإرادة بالداعي القربي لا يمنع من كونه شرطاً في العبادة المأمور بها، يعني حتى وإن استحال تعلق الإرادة بأخذ قصد الامتثال في مقام الامتثال، لكن لابأس بأن يكون قصد الامتثال  في مقام الامتثال شرطاً في صحة الصلاة.

إن قلت: هو غير اختياري.

قلنا: لايضر كونه غير اختياري في كونه شرطاً في صحة الصلاة.

بعد كون العبادة الواجدة له اختيارية مرادة للمكلف، إن قلت: إذا كان أخذ قصد الامتثال غير اختياري، والحال أن الصلاة اختيارية، فيلزم أن تكون الصلاة نفسها باعتبار أن القيد غير اختياري يلزم أن تكون هي غير اختيارية.

قلنا: وتوهم أن القيد إذا لم يكن موجوداً فخروجه عن الاختيار مستلزم كون المقيد اختيارياً، يكون غير اختياري، هذا التوهم مدفوع بأنه لا مجال في ذلك للاختيار، فإن العمل المقيد به اختياري، وإن لم يلزم كونه اختيارياً، فلاحظ، يعني بما أن المشروط اختياري، فحتى لو كان الشرط غير اختياري لا يضير ولا يضر بالمشروط في جعله غير اختياري.
انتهينا من الإشكال في المقام الرابع، لأن الإشكال أوردناه في مقام الملاك، في مقام الخطاب، في مقام الفعلية، في مقام الامتثال.

 نحن الآن نريد أن نقرب الإشكال بوجه آخر أشار إليه بعض من العلماء من الأصوليين قالوا: 
يستحيل أخذ قصد امتثال الأمر في الصلاة بناءً على أن قصد الامتثال هو الوجه في مقربية الصلاة للمولى، لأن هذا الرأي رأي صاحب الجواهر، وأما غيره من العلماء فلم يقله، وكل هذه الإشكالات مبنية على رأي صاحب الجواهر، أما لو قلنا كما قال الماتن في أول كلامه: بأنه قصد ملاك المحبوبية هذا ليس فيه أي مشكلة، ينتفي الإشكال.

ولذلك يقول: هذا وفي المقام وجه آخر ذكره غير واحد، لعله لا يختص بمقام الامتثال بل يرجع إلى استحالة تقييد متعلق الأمر، تقييد الصلاة بقصد امتثال أمرها استحالة ذاتية، لايمكن أن تكون الصلاة مقيدة بقصد امتثال أمرها، هذا مستحيل استحالة ذاتية.

والوجه في الاستحالة هو لزوم تقدم المتأخر وتأخر المتقدم، وهذا اللزوم بين وواضح.

يقول: وهو أنه لما كان الأمر يدعو إلى الإتيان بالصلاة ذاتاً، فلو كانت داعويته مأخوذة في متعلقه لزم كونه داع إلى نفسه، وكون الأمر داع إلى نفسه يلزم منه أن يكون علة لنفسه، والشيء لا يمكن أن يكون علة لنفسه.

 هذه الصلاة، وهذا قصد امتثال الأمر الذي هو داع للإتيان بالصلاة، فنقول: هذا مستحيل أن يؤخذ كقيد في الصلاة، لأن هذا الأمر الداعي للإتيان بالصلاة يقول لنا آت بالصلاة، فهو يدعو إلى الإتيان بالصلاة، فلو كان قيداً في الصلاة يكون داع للإتيان بالصلاة وداع للإتيان بنفسه، والشيء لا يمكن أن يكون علة للإتيان بنفسه، لابد أن يكون شيء يدعوك للإتيان به، ويقول بهذا الوجه أحال، يعني جعل العلماء  قصد امتثال الأمر كقيد في المتعلق مستحيل، لأنه يلزم منه أن يكون داع لنفسه، وهو ككون الشيء علة لعلية نفسه، لا يمكن أن يكون الشيء علة للإتيان بنفسه، لأنه يلزم أن يكون متقدماً في رتبة سابقة، موجود في حال كونه غير موجود حتى يوجد نفسه، هذا إشكال الدور الذي قلنا يرجع إلى التناقض، يصير الشيء موجود في رتبة وغير موجود في تلك الرتبة، وهو جمع بين النقيضين الوجود والعدم.

ولذلك يقول: وهو أنه لما كان الأمر يدعو إلى متعلقه ذاتاً، ما هو المتعلق؟ الصلاة، الأمر يدعو إلى الإتيان بذات الصلاة، فلو كانت داعويته مأخوذة في متعلقه، لو كانت داعوية الأمر جزءاً من الصلاة أيضاً فماذا يلزم؟ لزم كونه داع إلى نفسه، إلى داعوية نفسه، فيصير داع إلى الصلاة وهو جزء من الصلاة، فيكون داع للإتيان بنفسه، ولذلك يقول: وهذا كعليته لعلية نفسه، محال لأنه يلزم منه تقدم المتأخر وتأخر المتقدم.

يقول هذا الإشكال نحن أشرنا في غضون كلماتنا السابقة أن المحقق العراقي (يرحمه الله) أجاب عليه، كيف أجاب عليه:

 تتذكرون فيما تقدم أن المحقق العراقي أورد إجابة جميلة وإن كانت تحتاج إلى تأمل، ولكنها جميلة، الشيء قد يكون جميلاً ولكن يحتاج إلى تأمل، يقول المحقق العراقي: عندنا الشيء هذا مركب، هذا ذات الصلاة وهذا هو الأمر بالصلاة، الذي هو الداعي إلى الإتيان بذات الصلاة، الأمر هذا صح هو قيد في الصلاة أو جزء من الصلاة،,لكن حتى لو كان قيداً أو جزءاً من الصلاة لا يدعو إلى الإتيان بنفسه، فقط يدعو إلى الإتيان بالصلاة، وإذا جئنا نحن بالصلاة المقيدة بقصد امتثال الأمر دون أن ننوي التقرب بالأمر، التقرب فقط بذات الصلاة، خلاص تكون الصلاة المقيدة بقصد امتثال أمرها عبادة، حتى لو كان الأمر لا يدعو إلى نفسه، وإنما يدعو فقط إلى متعلقه،  يعني في الحقيقة الأمر لا يكون مقدَّماً على نفسه، فقط هو داع إلى الإتيان بالمتعلق وهو جزء من المتعلق دون أن يكون داع إلى نفسه، هذا كيف يكون؟ بالتفكيك الذي أشرنا إلثيه في هذا اليوم في التقريب، لأنه في الحقيقة يصبح لدينا أمران في مرتبة واحدة، ويصبح عندنا أمر في مرتبة متقدمة، فهنا عندنا أمر يقول: آت بالصلاة، وأمر يقول لنا: اجعل هذه الصلاة المأتي بها بقصد امتثال أمرها، هذان الأمران في رتبة واحدة، والأمر المتقدم يقول: آت بكلا الجزئين، هذا التفكيك، التفكيك ههنا، فلا يلزم أن يكون الأمر داع للإتيان بنفسه، حتى يكون كعلية الشيء لعلية نفسه، الأمر ليس كذلك، ولذلك يقول:  وقد دفعه بعض الأعيان المحققين بالتفكيك، الذي تقدم التنبيه له غير مرة، بدعوى أن الأمر بالمركب لا يدعو إلى  داعوية نفسه حتى يكون علة لنفسه، بل الحصة من الأمر  المتعلقة بقصد الامتثال تدعو إلى الإتيان بالمتعلق، تدعو إلى الإتيان بالصلاة فقط، بل الحصة من الأمر المتعلقة بقصد الامتثال تدعو إلى داعوية الحصة المتعلقة بنفس العمل، لما سبق من أن المعتبر هو قصد كون العمل جزءاً من الامتثال، يعني الامتثال يتكون من جزئين، من الإتيان بالصلاة ومن الإتيان بها بقصد امتثال أمرها، إما أن نقول هذا الوجه أو نقول أصلاً كما قلنا أيضاً في المقام الأول في الوجه الأول، قلنا: أصلاً نفس الإتيان بالصلاة مقتض، والأمر شرط، أو عدم مانع، يعني الإتيان بالصلاة جزء العلة، وقصد امتثال الأمر شرط أو عدم مانع، ولذلك يقول: لما سبق من أن المعتبر هو قصد كون العمل جزءاً من الامتثال أو مقتضياً للامتثال، لا أنه تمام الامتثال وعلته التامة حتى يكون امتثالاً للأمر بتمام المركب فيلزم تقدم المتأخر وتأخر المتقدم، وعليه لايلزم إلا داعوية إحدى الحصتين، لأنه عندنا حصتان، حصة تقول لنا: آت بالصلاة، وحصة تقول لنا: آت بالصلاة بقصد امتثال أمرها، وعليه لا يلزم إلا داعوية إحدى الحصتين من الأمر لداعوية الأخرى، وهذا لا محذور فيه، فلا يلزم من هذا تقدم المتأخر أو تأخر المتقدم.
ولكن هذا سيأتينا إن شاء الله غداً ورود الإشكال عليه، إذا استطعنا أن ندفع الإشكال عليه يكون تاماً وإلا فلا.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
